
المغــرب يتــوجه للعفــو عــن “مهــربي الأمــوال
للخا” لدعم اقتصاده

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

ست سنوات مرت على العفو الأول، لنرى بعدها عفوًا ثانيًا عن مهربي الأموال إلى الخا، عفو ترتئي
من خلاله الحكومة المغربية تعبئة خزينة الدولة وإنقاذ جزء من اقتصاد بلادها وضخ العملة الأجنبية
إليــه ولــو علــى حســاب القضــاء والعدالــة، مــا أثــار جــدلاً كــبيرًا في المملكــة الــتي يــدعي حكامهــا محاربــة

الفساد.

تفاصيل العفو
ــة، ــة للســنة المقبل ــة الدول فكــرة العفــو عــن مهربي الأمــوال إلى الخــا، جــاءت ضمــن مــشروع موازن
الموضوعة أمام أنظار البرلمان حاليا لمناقشتها قبل المصادقة عليها والعمل بها، وتتضمن العديد من
الإجــراءات الــتي تهــدف إلى جمــع المــال بطــرق مختلفــة. وينــص هــذا الفصــل في موازنــة الدولــة لســنة
 علــى “العفــو عــن أصــحاب الأمــوال الخارجــة مــن البلاد بطريقــة غــير شرعيــة، وإعفــائهم مــن

الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة زمنية تمتد لشهور”.

https://www.noonpost.com/34886/
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وتقــول الســلطات المغربيــة إن الأمــر يتعلــق بـــ”الأموال والعقــارات الموجــودة خــا المملكــة، ويمتلكهــا
مواطنـون مقيمـون في المغـرب، واكتسـبوها بطـرق مشروعـة، لكنهـم خـالفوا قـوانين الصرف بالبلـد، ولم

يصرحوا بعمليات نقل أموالهم إلى خا البلاد”.

كثيرًا ما يلجأ رجال أعمال مغاربة وسياسيون إلى بعض البلدان التي لا تربطها
علاقة تبادل معلومات مع المغرب، لضمان سرية الحسابات وتفادي مراقبة

المديرية العامة للضرائب

ينص الفصل على إعفاء المستفيد من دفع الرسوم على دخول الأموال بنسبة %، في حال أودع
% مـن أمـواله في حسـاب بالعملـة الصـعبة (نقـد أجنـبي)، و% بالـدرهم المغـربي، ويسـتفيد مـن

كبر. يختار تحويلها إلى الدرهم من إعفاء من الرسوم بنسبة أ

أما بالنسبة إلى الممتلكات المنشأة بالخا قبل  من سبتمبر/أيلول ، يمكن لأصحابها إيداع
كتـوبر/تشرين الأول  مقابـل إقـرار بالتسويـة التلقائيـة مـا بين أول يناير/كـانون الثـاني و مـن أ
ية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة أداء % من قيمة اقتناء الممتلكات العقار

.وغيرها من سندات رأس المال أو الديون الموجودة بالخا

الإفلات من العقاب
عملية العفو هذه، ستمكنّ من تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين وإعفائهم من دفع الغرامات المتعلقة
بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والغرامات والجزاءات
والرســـوم الإضافيـــة المفروضـــة علـــى المخالفـــات المنصـــوص عليهـــا في المدونـــة العامـــة للضرائب، كمـــا
يــة أو قضائيــة، ســواء في مجــال قــوانين سيســتفيد الأشخــاص المعنيــون مــن وقــف أي إجــراءات إدار

مراقبة الصرف أم القوانين الضريبية.

للاسـتفادة مـن مقتضيـات هـذا العفـو، يجـب علـى الأشخـاص المعنيين إيـداع إقرار مكتـوب لـدى أحـد
البنــوك، حســب النمــوذج الــذي تعــده الإدارة، يــبين طبيعــة الموجــودات في الخــا، إضافــة إلى ضرورة
جلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة والدخول الحاصلة، الناجمة عن هذه السيولة، وبيع
نسبة لا تقل عن % منها وُجوبًا في سوق الصرف، مع إمكانية إيداع الباقي بالعملة في حسابات

بنكية مغربية.



يساهم الإفلات من العقاب في انتشار الفساد

تنص قوانين الصرف في المغرب، في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء، على معاقبة
مهــربي الأمــوال خــا البلاد بمبلــغ يصــل إلى ســتة أضعــاف المبلــغ الــذي هُــرب، بالإضافــة إلى عقوبــة
بــالحبس مــا بين شهــر وخمــس ســنوات، وكثــيرًا مــا يلجــأ رجــال أعمــال مغاربــة وسياســيون إلى بعــض
البلدان التي لا تربطها علاقة تبادل معلومات مع المغرب، ولم تصادق بعد على اتفاقية التبادل الدولي
يــة التلقــائي للمعلومــات ذات الطــابع الجبــائي والمــالي، لضمــان سريــة الحسابــات وتفــادي مراقبــة المدير

العامة للضرائب ومكتب الصرف اللذين تربطهما اتفاقيات مع عدد من البلدان.

ينة الدولة إنعاش خز
عملية العفو التي يتجه المغرب لإقرارها، ستمكن الدولة من موارد مالية مهمة على شكل ضرائب
وواجبــات صرف، إضافــة إلى إنعــاش الســيولة البنكيــة، إذ ســيكون علــى الذيــن لديهم أرصــدة بنكيــة

بالخا توطينها ببنوك مغربية.

هذا الأمر سيمكن من إنعاش خزينة الدولة والمساهمة في تراجع العجز الذي بلغ . مليار درهم
(. مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مرتفعًا بنسبة .% مقارنة مع العام الماضي، بسبب

.%. وارتفاع النفقات ،%. انخفاض الموارد العادية للخزينة

تواصل انتشار هذه الآفة التي تنخر المجتمع المغربي منذ سنين، ناتج عن انتشار
ثقافة الإفلات من العقاب في المملكة

https://aawsat.com/home/article/1810021/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-69-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%25


تســعى الحكومــة المغربيــة إلى تقليــص عجــز الميزانيــة مــن .% للعــام الحــاليّ، إلى .% مــن النــاتج
يــر الماليــة الــداخلي الخــام في الســنة المقبلــة، وفــق مــشروع قــانون الماليــة للســنة المقبلــة، الــذي أعلنــه وز

والاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.

وكان المغرب، قد أقر سنة  قانونًا للعفو عن مهربي الأموال إلى الخا، ومكنت تلك العملية
من استعادة نحو . مليار درهم ( مليارات دولار) خلال العام ذاته، وانقسمت هذه الأموال،
بحسب الحكومة، بين سيولة نقدية تبلغ . مليار درهم ( مليون دولار)، وممتلكات عقارية
بــ. مليـار درهـم (. مليـار دولار)، واسـتثمارات ماليـة (أسـهم وسـندات) نحـو . مليـار درهـم

(. مليار دولار).

انتشار الفساد
هذا الإجراء من شأنه وفق العديد من المغاربة المساهمة في انتشار الفساد بالمملكة، ذلك أنه يتجاوز

القضاء والعدالة، ويقر عفوًا عن مهربين ساهموا في تدهور اقتصاد البلاد، وتأزيم الوضع في الدولة.

وأسهم الفسـاد في المغـرب في تكـوين مجموعـات ماليـة مرتبطـة بالسـلطة السياسـية اسـتحوذت علـى
ــر القــرار ــة مــن دوائ ــة قليلــة مقرب ــة اجتماعي كــدت أن “فئ ير سابقــة قــد أ ــانت تقــار خــيرات البلاد، وك
الســياسي في المغــرب هــي الوحيــدة الــتي اســتفادت مــن الــثروة الــتي أنتجهــا المملكــة في العشريــة الأولى

للقرن الـ، فيما لم يتم توزيع هذا الكم من الإنتاج بشكل عادل بين كل فئات المجتمع”.

وتتمثــل مظــاهر الفســاد مثلاً في التهــرب الجبــائي، ويــؤدي التهــرب الضريــبي للمقــربين مــن الســلطة
وإعفاء كبار رجال الأعمال والفلاحين من دفع الضرائب مقابل فرضها على الفقراء في اتساع رقعة

الفوارق الاجتماعية في المملكة.

حــل المغــرب في المرتبــة الـــ مــن أصــل  دولــة في التصــنيف الــدولي لمــؤشر مــدركات الفســاد لعــام
 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وترتكز منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول
علــى بيانــات مرتبطــة بســلوكيات الفســاد كــالرشوة واختلاس المــال العــام واســتغلال الســلطة لمصالــح

شخصية والمحسوبية في الخدمة المدنية.

https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2018_AR
https://www.noonpost.com/content/29834


يطالب المغاربة بضرورة محاربة الفساد

تواصـل انتشـار هـذه الآفـة الـتي تنخـر المجتمـع المغـربي منـذ سـنين، نـاتج عـن انتشـار ثقافـة الإفلات مـن
العقـاب في المملكـة، حيـث قليلاً مـا يطبـق القـانون علـى الفاسـدين في المغـرب، ويقتصر فقـط علـى أبنـاء

الشعب المطالبين بالعيش الكريم.

رغـم الحـديث المتكـرّر للعاهـل المغـربي عـن ضرورة مكافحـة الفسـاد في البلاد والتصـدي لهـذه الظـاهرة
التي تكلف الدولة كلفة اقتصادية كبيرة لا يمكن لأي مجتمع تحملها، فإن الواقع يكشف زيف هذا

الكلام، فالإفلات من العقاب متواصل وتقنين الفساد مستمر.

وينص القانون المغربي على عقوبات جنائية ضد مرتكبي الفساد، لكن السلطات غالبًا لا تنفذ القانون
بشكــل فعال، وعــادة يرتكب مســؤولون ممارســات فاســدة دون عقــاب يــذكر، لتمكنهــم مــن الدولــة
والخشيــة مــن محاســبتهم، هــذا الأمــر، جعــل العديــد مــن المغاربــة يذهبــون إلى حــد اتهــام الســلطات
الحاكمــة بــالتطبيع مــع الفســاد والفاســدين، وتخليهــم عــن شعــارات محاربــة الفســاد التي مــا فتــؤوا

يهتفون بها عند كل لقاء جماهيري أو ظهور في المؤسسات الإعلامية.
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